
  
  

  
  
  

  قانـــون الجمــارك
  ١٩٦٣ لسنــــــــــة ٦٦رقــــــــــــــم 

  ٢٠٠٥لسنــة )   ٩٥(وتعديلاته حتى القانون 
  ــــ
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 مقدمــــــة
  ــــ

  
  

  
  

فى إطار خطة التطوير والتحديث والإصلاح الجمركى وحرصاً من الحكومة 
 لعملية التنمية ، ومنح القطاع الخاص على توفير مناخ جاذب للإستثمارات دفعاً

فرصة حقيقية للإستثمار فى شتى المجالات وجذب الإستثمارات المحلية والعربية 
  .والأجنبية بصفة عامة للمشاركة والمساهمة فى هذه التنمية

  

 فى ظل ظروف ١٩٦٣ عام ٦٦ونظراً لصدور قانون الجمارك رقم 
ها فى ظل نظام الانفتاح العالمى إقتصادية وإجتماعية وسياسية تغيرت جميع

والعولمة والتكتلات الدولية مما دعى القيادة السياسية لملاحقة هذا التغيير 
  .ووضع مصرنا العزيزة على الخريطة العالمية لمسايرة تلك المتغيرات

  

ومن خلال الحرص على مشاركة المجتمع التجارى والاستثمارى وأساتذة 
  .ديلات قبل عرضها على السلطة التشريعيةالجامعات تم مناقشة تلك التع

  

  :ىـومن أهم ملامح القانون المشار إليه وتعديلاته ما يل
الحرص على وضع لائحة تنفيذية لقانون الجمارك تهدف إلى تيسير 
التجارة وسرعة الافراج عن البضائع وللقضاء على الإجتهادات والسهولة فى 

  .تطبيق نصوص هذا القانون
  

ى النصوص حتى لا يؤدى هذا الغموض إلى إجتهادات فى تجنب الغموض ف
  .التفسير قد تفضى إلى تفريغ النصوص من محتواها

  
انتهج التعديل نهجاً جديداً لفرض الغرامات والتعويضات فتم مراعاة تناسب 
العقاب مع حالات التجريم والمخالفة مع توحيد نسب الغرامات المفروضة فى 

لقضاء على تدخل العنصر البشرى فى تقديرها مع حالة المخالفات الجمركية ل
  . الحفاظ على ضوابط العمل الجمركى ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة
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تناول التعديل نظام التصالح فى الجرائم الجمركية بحيث أوجد حافزاً يدفع 

  .المتعاملين للتصالح لإنهاء الدعاوى المعلقة بينهم وبين مصلحة الجمارك
  

اث أنظمة جديدة لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء معدلات إستحد

أدائهم ومستوى الإنجاز فى العمل ولتحقيق سياسة من شأن تطبيقها بث روح 

  .الثقة والطمائنينة فيهم وصولاً لسرعة إتخاذ القرار وتحمل مسئوليته

  

نيات ونظراً لما يحتاجه العمل الجمركى من خبرة تراكمية ودراية بأصول وف

هذا العمل وهو ما لا يتوافر إلا لموظفى مصلحة الجمارك من الفنيين والقانونيين 

المتمرسين على هذا النوع من العمل فقد وضع التعديل الجديد ضمانة لموظفى 

الجمارك من خلال النص على عدم وجود إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق 

لهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى عن الجرائم التى تقع منهم أثناء تأدية عم

  .من وزير المالية أو من يفوضه

  

وأخيراً فإن حرص الدولة على إجراء هذه التعديلات مبتغاه الأول هو 

الوصول لقانون متكامل ومتجانس يوفر المناخ اللازم لجذب الإستثمارات وتوفير 

الضرائب الخدمة الجمركية المرضية للمتعاملين مع الجمارك ومراعاة أن 

الجمركية هى إحدى أهم أدوات السياسة المالية التى تساند وتساعد على إحداث 

النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية فى أرجاء مصرنا الحبيبة وتعطى دفعة 

  .قوية للمسيرة الاقتصادية وتحركها نحو الغد بخطى واثقة مطمئنة

  

  وزير المالية

  

  )يوسف بطرس غالى / دكتور( 
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  تمهيــد
  

 وقـد  ١٩٦٣ لـسنة  ٦٦منذ صدور قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم       
حدث الكثير من التعديلات عليه ليتناسب مع المتغيرات الإقتصادية للبلاد وإنضمام           
جمهورية مصر العربية لكثير من الإتفاقيات الدولية ، حيث تم تعديلة وإسـتبدال             

   -:قوانين التالية بعض نصوصه وإضافة نصوص أخرى جديدة بال
 بإستبدال  ١٩٧٦ أغسطس   ٢٨ الصادر فى    ١٩٧٦ لسنة   ٨٨القانون رقم    

   ٠ الخاصة بنظام الدروباك ١٠٢المادة 
  

 بإضـافة  ١٩٨٠ مـارس  ١٧ الصادر فـى  ١٩٨٠ لسنة ٧٥القانون رقم    
 الخاصة بالتهريب   ١٢١ مكرر وإستبدال الفقرة الثانية من المادة        ١٢٤المادة  

   ٠الجمركى 
  

 بإسـتبدال   ١٩٩٧ ديسمبر   ٩ الصادر فى    ١٩٩٧ لسنة   ١٥٨ون رقم   القان 
   ٠ الخاصة بالدروبـاك ١٠٢ الخاصة بالسماح المؤقت و ٩٨المادتين 

  
 يعد إلغـاء    ١٩٩٨ يونية   ١١ الصادر فى    ١٩٩٨ لسنة   ١٦١القانون رقم    

 الخاصة بفرض ضريبة تعويضية فى الحالات التـى تخفـض فيهـا             ٨للمادة  
ائعها أو تعمل بأى وسيلة أخرى على كساد منتجـات          بعض الدول أسعار بض   

حاليـاً وزارة   (الجمهورية ، وجعل الإختصاص لوزارة التجـارة والتمـوين          
  ٠) الصناعة والتجارة الخارجية 

  
 بإستبدال  ١٩٩٨ ديسمبر   ٢٣ الصادر فى    ١٩٩٨ لسنة   ١٧٥القانون رقم    

قـرة   ، الف  ١١٩ ،   ١١٧ ،   ١١٦ ،   ١١٥ ،   ١١٤ ،   ٣٨ ،   ٣٧المواد أرقـام    
   ٠ مكرر١٢٤ ، الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ١٢١الثانية من المادة 

  
 بإسـتبدال   ٢٠٠٠ يونيو   ١٨ الصادر فى    ٢٠٠٠ لسنة   ١٦٠القانون رقم    

 ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١١٩ ، ١١٨ ،  ٥٨ ،   ٥٧ ،   ٣٠ ،   ٢٣ ،   ٢٢المواد  
   ٠ مكرر ١٢٤، 
  

   ٠خامسة  بإضافة فقرة للمادة ال٢٠٠١ لسنة ١٣القانون رقم  
  

   ٠  ١٠٣ ، ١٠٢ ، ٩٨ بإستبدال المواد ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧القانون قم  
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   ٠ مكرر١٣٠ بإضافة المادة ٢٠٠٤ لسنة ١٤رقم القانون  
 

 ،  ١١٤ ، ٤٦ ،   ٣٨ بإستبدال نـصوص المـواد       ٢٠٠٥ لسنة   ٩٥القانون   
ــافة مــادتين  ١٣١ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٥  وإض

مكرر وكذا مادة خاصة بإصدار اللائحـة التنفيذيـة    ١١٨ مكرر ،    ٣٠برقمى  
   ٠ مكرر  ١٢٤ومادة أخرى لإلغاء المادة 

  
      ويسعدنا أن نقدم قانون الجمارك بعد إجراء التعديلات الموضـحة عاليـه             

   ٠تسهيلاً لمن يحتاج من العاملين أو المتعاملين الرجوع إليه 
  

   ٢٠٠٥يوليو : القاهرة فى 
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  قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

   بإصدار قانون الجمارك١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 
  ــــــــــ

  
  مـــة لأبإسـم ا
  رئيس الجمهوريــة  
  ؛بعد الإطلاع على الدستور المؤقت  
 بشأن ١٩٦٢ من سبتمبر سنة ٢٧وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى   

   ؛ولة العليا ت الداطلالتنظيم السياسى لس
   ؛وعلى ما أرتآه مجلس الدولــة   
   ؛وعلى موافقة مجلـس الرياســة   

  
  أصـدر القانون الآتــى

  ــــــ
  

   .يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق  : ١مادة 
 ١٨٨٤ إبريل سنة ٢يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى  : ٢مادة 

 ١٩٥٢ لسنة ٣٢٤سوم بقانون رقم والقوانين المعدلة لها ، والمر
بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 

 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو ١٩٥٢ لسنة ٣٢٥
الإستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى 

لمعدلة له ، المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين ا
 بنظام المناطق الحرة ١٩٥٢ لسنة ٣٠٦والمرسوم بقانون رقم 

 فى شأن ١٩٦١ لسنة ٥٥والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 
الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين 

 لسنة ٦٥العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 
شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى  فى ١٩٦١

الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم 
المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم 

كما يلغى كل نص آخر يتعارض . البلدية وغيرها من الرسوم المحلية 
   .لقانونمع أحكام هذا ا
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ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،  : ٣مادة 
   ٠ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه 

  
     تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما  : ٤مادة 

 ٩٥العمل بالقانون رقم  لا يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ 
  وتبين اللائحة النسب والبضائع والقواعد والشروط ٢٠٠٥لسنة

والضمانات والإجراءت التى أسند هذا القانون تحديدها أو إصدارها إلى 
  )١( ٠وزير المالية أو رئيس مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك 

  
  
  
  

  )١٩٦٣يونية ١٣ ( ١٣٨٣ المحرم سنة ٢١: صدر برئاسة الجمهورية فى 
  

  جمـال عبدالناصـر                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٥لسنة  ) ٩٥( مضافة بالقانون رقم ) ١(
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  البــاب الأول
  أحكام عامــــة

  ــــــ
  

  الفصـل الأول
  أحكـام تمهيديــة

  ـــــ
  
  

  ١مـادة 
الخاضعة لسيادة الدولة   يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية         

  .ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً
  

  ٢مـادة 
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بـين الجمهوريـة العربيـة              

المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلـك           
اً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بهـا هـذه            تعتبر خطاً جمركي  

   ٠اة ـالقن
  

  ٣مـادة 
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية             

   ٠عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به 
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابـة              
 أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التـى تحـدد              ويجوز

   ٠بقرار منه 
  

  ٤ ةمـاد
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فـى كـل مينـاء                

بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمـام كـل الإجـراءات               
يـر الخزانـة لإتمـام هـذه        الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان أخر يحدده وز        

    ٠الإجـراءات فيه 
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  الفصــل الثانــى
  الضرائــب الجمركيــة

  ــــــ
  

  ٥مـادة 
ردات المقررة  اتخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الو         

فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى            
   ٠بنص خاص 

بضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فـلا تخـضع للـضرائب            أما ال   
   ٠الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص 

  
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تـستحق      

بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ولا            
تمام الإجراءات الجمركيـة وأداء الـضرائب       يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إ      

   ٠والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون 
  

ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التـى             
تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، إمتيـاز علـى جميـع أمـوال                

 وتستوفى من ثمـن الأمـوال المثقلـة بهـذا           ،أدائهاالمدينين بها أو الملتزمين ب    
الأمتياز فى أى يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عينى                

   ٠  )١( عدا المصاريف القضائية ،تبعى
  

  ٦مـادة 
   ٠يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية  

  
  ٧مـادة 

الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو يجوز بقرار من رئيس   
مصدرها بلاداً لم تبرم مع الجمهورية إتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر 
رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على 

   ٠من قيمة البضاعة % ٢٥أن لا تقل عن 
  

 _________________________  
  ٠ ٢٠٠١ لسنة ١٣ بموجب القانون رقم ٥تم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة ) ١(
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  )١(  ٨مـادة 
  
  

  ٩مـادة 
 تكون فى ٨ ، ٧ ، ٦قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد   

قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها 
عقادها ، فإذا لم تقررها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة وإلا ففى أول دورة لإن

   ٠القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية 
  

  ١٠مـادة 
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقـت            

أما البضائع  . نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية            
دة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبـالغ             المع

لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجـزء الـذى يـدخل منهـا               
وتطبق على البضائع الـواردة برسـم الـوزارات         . للتعريفة النافذة وقت دخوله     

در بتحديدها قـرار    والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يص       
    ٠من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها 

  

  ١١مـادة 
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيميـة حـسب             

   ٠الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها 
فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملـة      أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية        

بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصـابها نتيجـة               
قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنـسبة مـا لحـق               

   ٠البضاعة من تلف 
  

  ١٢مـادة 
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الـضريبة              

على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحـسابها علـى الغلافـات             
   ٠والعبوات التى ترد فيها 

  

  ـــــــــــــــــــــ
 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عـن الممارسـات            ١٩٩٨ لسنة   ١٦١تم إلغاؤها بالقانون رقم     ) ١(

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الـواردة         " لإلغاء  الضارة فى التجارة الدولية ، وكان نصها قبل ا        
لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير ، ويجوز كذلك إتخاذ تدبير                   

تجـات  مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى علـى كـساد من                   
  ٠الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر 

  
  



 -١١-

  
  

  الفصل الثالـث
  المنـع والتقييــد

  ـــــ
  

  

  ١٣مـادة 
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن               

   ٠تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك
  

  ١٤مـادة 
مارك وتحـدد إختـصاصاتها وأنـواع البـضائع         تنشأ فروع مصلحة الج     

المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بنـاء علـى إقتـراح              
   ٠المدير العام للجمارك 

وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد إختصاصاتها بقرار مـن المـدير العـام              
   ٠للجمارك 

  
  ١٥مـادة 

 وإذا كـان    . أو تـصديرها  تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح بإستيرادها          
إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها             

   ٠أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة 
  

  ١٦مـادة 
لايجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحـرى أن تنقـل إلـى                 

ويحدد المـدير    . رائب باهظة الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لض       
   ٠العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة 

    
ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عـن مـائتى طـن بحـرى                 

والمشحونه ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة الـسابقة أن تتجـول أو              
الظروف الناشئة عن قوة    تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى          

 وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب          .قاهرة أو طوارئ بحرية   
    .للجمارك دون إبطاء 
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  ١٧مـادة 
  

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعـدة     
سـابق مـن    لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيـل دون إذن              

الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنـة          
    .السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك

  
  

  ١٨مـادة 
  

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لـذلك أو               
ك إلا فى حالات القوة     لجماراأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب          

   .القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
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  الفصـل الرابــع
  العناصر المميـزة للبضائـع

  ــــــ
  
  

  ١٩مـادة 
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعيـة أو              

 المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المخـتص القواعـد    من والطبيعية أ 
   ٠غير بلد الإنتاج الأولىبلد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى 

ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة علـى        
    ٠المنشأ 

  
  ٢٠مـادة 

    ٠وردت منه مباشرة ستامصدر البضاعة هو البلد الذى   
  

  ٢١مـادة 
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركيـة وإذا لـم              

يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قـرارات تـشبيه             
 شبها بها وتنشر هذه القـرارات فـى         قرببمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأ    

   ٠الجريدة الرسمية  
  

  ٢٢ادة مـ
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مـصر العربيـة              

طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركيـة فـى حالـة              
البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمـصروفات            

   ٠صول فى أراضى الجمهورية الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الو
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أسـاس سـعر الـصرف                

المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركـى ، وفقـاً للـشروط               
  ٠  )١(والأوضاع التى يقررها وزير المالية 

  
 ________________________  

  ٠  ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون ٢٢المادة ) ١(
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  ٢٣مـادة 
  

على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بهـا              
شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحـددها أو            
تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صـحتها             

ياناتها جاز لها عدم الإعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب          كلها أو بعضها أو أحد ب     
  ٠)١( ٠الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى إستندت عليها المصلحة فى ذلك 

  
  

  ٢٤مـادة 
  

تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير             
ركى المقدم عنها مضافاً    مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجم       

إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الـصادر             
    ٠وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها 
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  ـــــــــــــــــــــ 
   ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون ٢٣المادة ) ١(

  
  

  نـىالبـاب الثا
  موظفـو الجمــارك

  ــــــ
  
  

  ٢٥مـادة 
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفـتهم قـرار مـن وزيـر             

    ٠الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود إختصاصهم 
  

  ٢٦مـادة 
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل           

ة وفى الأماكن والمـستودعات الخاضـعة لإشـراف         النقل داخل الدائرة الجمركي   
 وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل            ،الجمارك  

   ٠الدائرة الجمركية 
  

  ٢٧مـادة 
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركيـة             

وغيرها من المـستندات   ) فست  نيالما( لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن       
التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فـى هـذا الـصدد بمـوظفى               

   ٠السلطات الأخـرى 
شتباه فـى   لإوفى حالة الإمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو ا            

وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إستعمال القوة             
   ٠بط البضائع وإقتياد السفينة الى أقرب فرع للجمارك عند الإقتضاء لض
  

  ٢٨مـادة 
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان             

   ٠فى جميع جهات الجمهورية وذلك وجودها مخالفا للقواعد المقررة 
فتيش ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى ت  

    ٠الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة 
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  ٢٩مـادة 
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطـاردة             

  ٠البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية
فل المارة فى الصحراء عنـد      ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوا        

   ٠شتباه فى مخالفتها لأحكام القانون لإا
ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبـضائع ووسـائل النقـل               

   ٠قتيادهم إلى اقرب فرع للجمارك إو
  

  ٣٠مـادة 
على مؤسسات الملاحـة والنقـل والأشـخاص الطبيعيـين والأشـخاص              

حتفاظ بجميع الأوراق والسجلات    جمركية الإ الإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات ال     
   ٠والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات 

وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الأتجار،               
   ٠الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة 

ر ، الإحتفاظ بأى مـستند      خر لبضائع أجنبية بقصد الأتجا    آوعلى كل حائز      
    ٠دال على مصدرها 

ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمـدد التـى يلـزم               
حتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليهـا فـى          مراعاتها للإ 

    ٠الفقرات السابقة 
راق ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الإطلاع علـى أى مـن الأو             

والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عنـد           
  ٠  )١(وجود أية مخالفة 

  
   مكررا٣٠ًمـادة 

فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز إتخاذ أى إجـراء مـن                  
 التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممـن             تإجراءا

لقضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى          لهم صفة الضبطية ا   
وفى جميع الأحوال لا يجـوز رفـع الـدعوى          . من وزير المالية أو من يفوضه       

    ٠ )٢(الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ 
   ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون ٣٠المادة ) ١(
  ٢٠٠٥لسنـة  )  ٩٥(بالقانون رقم  مضافة ) ٢(
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  البـاب الثالـث

  الإجــراءات الجمركيــة
  ــــــ

  
  الفصـل الأول

  )المانيفسـت ( قوائم الشحن 
  ـــــ

  
  

  ٣١مـادة 
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامـة               

    ٠) المانيفست ( والوحيدة لحمولة السفينة 
قع هذه القائمة من الربان وأن يـذكر فيهـا أسـم الـسفينة              ويجب أن تو    

وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وإسـم الـشاحن           
   ٠والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها 

فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجـب تـدوينها فـى القائمـة                
    ٠باسمائها الحقيقية 

  
  ٣٢مـادة 

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خـلال               
 بدون حساب أيام العطلات     –أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر         

 قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق          –الرسمية  
   ٠الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة 

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع             
   ٠المستندات المتعلقة بالشحن  

  
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها               

وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجـب أن يؤشـر              
   ٠ فى ميناء الشحن عليها من السلطات الجمركية
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  ٣٣مـادة 
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعـاد المنـصوص               

عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالـسفينه            
بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للأستهلاك فيها ، وكذلك الأشـياء الموجـودة     

   ٠والخاضعة للضريبة الجمركية ) الطاقم ( لسفينة لدى عمال ا
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الـسفينة وقـت                

   ٠رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 
  

  ٣٤مـادة 
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهوريـة مـشحونة أو فارغـة إلا                

ترخيص تقديم قائمـة الـشحن أو       بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا ال      
   ٠تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة 

  
  ٣٥مـادة 

لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلـة ومجموعـة بأيـة                 
  ٠طريقة كانت على أنها طرد واحد  

  
  ٣٦مـادة 

لزوارق أو شحنها أو    لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو ا            
   ٠نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك 

  
  ٣٧مـادة 

على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم             
التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هـو وارد   

مها كاملة فى المخازن الجمركيـة أو       بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسلي     
   ٠فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن 

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التـسامح فـى البـضائع               
المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامـل            

   ٠    )١(طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وإنسياب محتوياتها 
  

  ــــــــــــــــــــ 
   ٠ ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ مستبدلة بالقانون ٣٧المادة ) ١(
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  ٣٨مـادة 
مـن هـذا    ) ٣٧(تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فـى المـادة             

  : القانون فى الأحوال الآتيـة 
   ٠إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن  -١
   ٠ضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجهاإذا شحنت الب -٢
إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختـام سـليمة              -٣

وارقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطـرود بحالـة              
   ٠ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن 

  
برير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة            ويتعين أن يكون ت   

   ٠ )١(السابقة وفقاً للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
  

  ٣٩مـادة 
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة مـن               

   ٠قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها 
وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبـضائع المنقولـة             

   ٠بالسفـن 
  

  ٤٠مـادة 
 على البضائع الواردة بطريق البـر       ٣٨ إلى   ٣٥تسرى أحكام المواد من       

   ٠ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها 
أقرب مكتب جمركى مـن     ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على          

الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزمـوا الطريـق أو المـسلك المـؤدى               
    ٠مباشرة إلى هذا المكتب 

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات               
   ٠ من هذا القانون ٣٢النقل وفقاً لما جاء فى المادة 

لسكك الحديدية يوقع القائمة موظف وبالنسبة إلى البضائع الواردة با  
السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها 

   ٠من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠٠٥لسنـة ) ٩٥( مستبدله بالقانون رقم ) ٣٨(المادة ) ١(
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  ٤١مـادة 
ابنة السفن أو هيئات النقل أو مـن يمثلـونهم أن يقـدموا إلـى               على رب   

الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فـى المنـاطق            
   ٠الحرة فور تفريغ البضائع 

وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمـارك خـلال               
ة أو قطار أو أية وسيلة نقـل أخـرى          ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصاً لكل سفين      

 البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام         صافيشتمل على أو  
   ٠والمصدر الذى شحنت منه 

  
  ٤٢مـادة 

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للأتفاقات البريدية           
الجمركية فـى حـدود هـذه       الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات         

الأتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية          
   ٠أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٢١-

  
  

  الفصــل الثانــى
  البيـانات الجمركيـــة

  ــــــ
  
  

  ٤٣مـادة 
عن أية بـضاعة    ) شهادة إجراءات   ( يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى         

قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البـضاعة معفـاة مـن الـضرائب            
   ٠الجمركيـة 

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى            
   ٠تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الضرائب عند الإقتضاء 

وذج هذا البيان والمستندات التى ترفـق      ويحدد بقرار من وزير الخزانة نم       
   ٠بـه 

  
  ٤٤مـادة 

يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المـادة الـسابقة مـن أصـحاب                
البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمـارك أو مـن المخلـصين الجمـركيين              

 ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع             .المرخص لهم 
   ٠خلال بمسئولية صاحب البضاعة عدم الإ

  
  ٤٥مـادة 

يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيـذ              
   ٠أحكام المادتين السابقتين 

  
  ٤٦مـادة 

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبـل             
الأخطاء المادية فى أى مرحلـة      تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل         

  ٠ )١(من مراحل الإفراج 
  

  ـــــــــــــــــــــ
   ٢٠٠٥لسنة ) ٩٥( مستبدلة بالقانون رقم ) ١(
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  ٤٧مـادة 
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحـصها             

   ٠وأخذ عينات منها عند الإقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك 
  
  

  ٤٨مـادة 
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تـسلمها              

   ٠ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه 
  

  ٤٩مـادة 
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعـداد البيـان               

 إلـى البـضائع     الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنـسبة       
   ٠لحساب الغير 

ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص مـن               
   ٠مصلحة الجمارك 

ويحدد وزير الخزانة شروط التـرخيص والنظـام الخـاص بالمخلـصين              
والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى           

    ٠توقع عليهم 
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  الفصـل الثالـث

  معاينـة البضاعـة وسحبها
  ــــــ

  
  

  ٥٠مـادة 
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق مـن نوعهـا              

مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة       من  وقيمتها ومنشئها و  
قواعد التى يصدرها المدير العام     جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً لل        

   ٠للجمارك 
  

  ٥١مـادة 
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلـك يجـوز                

للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد             
ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهـم ويحـرر              

   ٠ من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض محضر بذلك
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلـة               

  ٠فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض 
  

  ٥٢مـادة 
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعـض الحـالات بإجرائهـا               

 بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعـد التـى      خارج هذه الدائرة  
    ٠يصدرها المدير العام للجمارك 

  
  ٥٣مـادة 

   ٠للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته   
  
  



 -٢٤-

  
  
  
  
  

  ٥٤مـادة 
 أو  للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها            

 ويجوز أن يتم التحليل بناء علـى        .نظمة الصحية والزراعية وغيرها    للأ مطابقتها
   ٠طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم 

ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء علـى طلـب                
   ٠الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم 

    ٠وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة   
  
  

  ٥٥مـادة 
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلـك علـى               

نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلـة تحـددها             
  ٠الجمارك  

ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم               
 ويحرر محضر   ،يتم الإتلاف دون حضورهم   فإذا تخلفوا عن الحضور ،      . الجمارك

   ٠بذلــك 
  

  ٥٦مـادة 
يجوز عند إعلان حالة الطورائ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات             

   ٠وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة 
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  الفصــل الرابـــع
  التحكيـــم

  ــــ
  
  ٥٧مـادة 

صاحب الشأن حول نوع البضاعة أو      إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك و        
منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلـى التحكـيم               

رك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تـشكل برئاسـة أحـد             اووافقت مصلحة الجم  
أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئـة ،              

 من وزير العدل وعضوية محكم مـن مـصلحة الجمـارك            ويصدر بتعيينه قرار  
    ٠يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله 

  
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجمـاع كـان               

نهائياً ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فـى              
 لـسنة   ٢٧ون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقـانون رقـم            قان

٠ ١٩٩٤   
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تـشكل               

برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل             
 العـدل وعـضوية محكـم عـن         تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير       

مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو            
   ٠من يمثله 

  
 التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ،           ةوتفصل لجن   

    ٠ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم  
  

العليا نهائياً ملزما لطرفى النـزاع غيـر قابـل          ويكون قرار لجنة التحكيم       
 ١٩٩٤ لـسنة    ٢٧للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم           

   ٠المشـار إليـه 
  

فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن             
 ١٩٩٤سنة   ل ٢٧فى هذا القرار وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم           

   ٠المشـار إليـه  
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وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات الـسابقة القواعـد                
  . )١( المشار إليه١٩٩٤ لسنة ٢٧والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 

  
  ــــــــــــــــــــــ   

   ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون ٥٧المادة ) ١(

  
  

  ٥٨مـادة 
  

اء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مـا زالـت            يشترط لإجر   
تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقاً للـشروط والأوضـاع التـى              

    . )١(يصدر بها قرار من وزير المالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ 
    ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون ٥٨المادة ) ١ (
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  البـاب الرابـــع
  النظـم الجمركيـة الخاصـة

  ــــــ
  

  الفصـل الأول
  أحكــام عامــة

  ــــ
  

  ٥٩مـادة 
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهوريـة               

أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الـضرائب الجمركيـة                
وم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمـدد        وغيرها من الضرائب والرس   
   ٠التى يحددها وزير الخزانـة 

  
  ٦٠مـادة 

تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فـى             
تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تـسجيل             

   ٠دد المشار إليها فى تلك المادة التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة الم
  

  ٦١مـادة 
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء             

إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفـق الـشروط التـى                
  ٠تحددها الجمارك 

  
  ٦٢مـادة 

التـى لا تخـضع     البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية و          
لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من             
ميناء إلى أخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجـراءات التـى              

    ٠يحددها المدير العام للجمارك 
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  الفصـل الثانــى
  )ترانزيت ( البضائع العابـرة 

  ــــــ
  

  ٦٣مـادة 
) ترانزيتال(يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة            

دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من             
  ٠حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع أخر

  
  ٦٤مـادة 

إلا فـى   ) الترانزيت(لعابرة  لا يسمح بإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع ا        
فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركيـة والرسـوم           
الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال            

   ٠البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة 
  

  ٦٥مـادة 
 إذا نص على خلاف ذلك فـى        د والمنع إلا  يلا تخضع البضائع العابرة للتقي      

   ٠القرارات الصادرة فى هذا الصدد 
  

  ٦٦مـادة 
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شـهادة مـن       

جمارك هذه البلاد بإستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الـشهادة             
   ٠أو قبول أى دليل آخـر 

  
  ٦٧مـادة 

 وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت          يتم نقل البضائع    
    ٠مسئولية موقع تعهد الترانزيت 

  
  ٦٨مـادة 

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة الـسابقة الأحكـام الخاصـة               
   ٠بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون 
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  ٦٩مـادة 
قلها أو كلتاهما بالكيفية التـى تحـددها        تختم البضائع العابرة أو وسيلة ن       

مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مـسئولاً عـن تلـف الأختـام أو العبـث                
   ٠بالبضاعــة 

  
  الفصـل الثالـــث

  المستودعــات
  ــــ

  
  ٧٠مـادة 

يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الـواردة دون دفـع              
: لقانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نـوعين      الضرائب عنها لمدد يحددها هذا ا     

مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهـو             
   ٠الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه 

  
   المستودع العــام-١

  ـــــ
  

  ٧١مـادة 
انة بناء علـى    يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخز          

    ٠إقتراح مصلحة الجمارك 
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة            

الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغيـر ذلـك مـن             
   ٠الأحكام المتعلقة بالمستودع 

الـشروط  ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الـوزير المخـتص             
   ٠والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 

  
  ٧٢مـادة 

تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثـة            
   ٠اشهر عند الإقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 

ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار مـن وزيـر الخزانـة أو                
   ٠التهـا إط

  
  ٧٣مـادة 

  

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البـضائع الممنوعـة والمتفجـرات              
والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للألتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامـات            
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الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قـد تـضر بجـودة               
لب حفظهـا إنـشاءات خاصـة والبـضائع         المنتجات الأخرى والبضائع التى يتط    

   ٠المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك 
  

  ٧٤مـادة 
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مـصحوبة ببيـان إيـداع                 

ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الـشروط التـى تحـددها مـصلحة               
    ٠الجمـارك 

  ٧٥مـادة 
رقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئـات        للجمارك الحق فى ال     

الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً           
   ٠لأحكام القوانين النافذة 

  ٧٦مـادة 
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع            

   ٠م الناشئة عن إيداع هذه البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماته
  

  ٧٧مـادة 
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها            

فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة              
ريخ الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تـا             

  ٠إنذار الهيئة المستغلة 
  

  ٧٨مـادة 
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الأتية فى المستودع العام تحـت              
  : رقابتها 

مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقـط       ) أ  ( 
ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة علـى الغلافـات وتخـصيص             

   ٠ا ل لهتقمكان مس
  
نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجـراء             ) ب  (

جميع الأعمال التى يراد منها صيانه المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل            
   ٠تصريفها 

  
٧٩مـادة 

تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المـستودع             
 عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع       العام على أساس وزنها وعددها    

مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عـن           
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كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضـها               
الجمارك ولا تستحق هذه الـضرائب والرسـوم إذا كـان الـنقص أو الـضياع                        

  ٠ير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى أو التغي
  

٨٠مـادة 
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلـى أحـد                 

 وعلى مـوقعى هـذه التعهـدات أن         ٠فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة      
 لخزنهـا أو    يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخـازن الجمـرك           

  ٠سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام جمركى آخر 
  

   المستودع الخاص– ٢
  ـــــــــ

  
٨١مـادة 

يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بهـا              
فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة إقتصادية وتصفى أعمـال المـستودع             

  ٠ وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى
  
  

٨٢مـادة 
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء             

على إقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المـستودع والمقابـل             
  ٠الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 

قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الـشروط          كما تحدد ب    
  ٠والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 

  
٨٣مـادة 

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز              
عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسـباب طبيعيـة كـالتبخر                 

  ٠نحو ذلك والجفاف والتسرب أو 
  

٨٤مـادة 
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع إستيرادها فى المـستودعات الخاصـة                

  ٠إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك 
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٨٥مـادة 
 علـى المـستودعات     ٨٠،٧٧،٧٦،٧٥،٧٤،٧٢تطبق أحكــام المـواد        
  ٠الخاصة

  
  

  الفصل الرابع
  )١(المناطــــق الحـــــرة 

  
  الفصل الخامس

  ــــاح المؤقــــتالسم
  

٩٨مـادة 
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم            

المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج          
  ٠السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها 

  
زراء بناء على عرض وزيـر الماليـة        ويصدر قرار من رئيس مجلس الو       

والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والاجراءات التـى          
يتم فيها الاعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسـوم             

  ٠المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان 
 والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها       كما تعفى هذه المواد     

  ٠فى القوانين الخاصة بالاستيراد 
ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التـى             

استوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسـوم           
لى البلاد مضافاً إليها ضـريبة      المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إ       

شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شـهر          % ٢إضافية بواقع   
  ٠تأخير 
وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سـنوى مـستوف             

إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضـها ويـتم تـسوية                
  ٠ لأحكام الفقرة السابقة المبالغ المستحقة عليها طبقاً

  
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة   

يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت 
  من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة 
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  ــــــــــــــــــــــ 
 والمعدل بقـانون    ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠عيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيماً كاملاً بموجب قانون          ا  )١ (

 وتعديلاته مما يعد معه الفـصل الخـاص بالمنـاطق    ١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز الإستثمار رقم  
مـن  إعمالاً للمادة الثانيـة     منسوخاً ضمناً    ) ٩٧ الى   ٨٦اى المواد من    ( الحرة من قانون الجمارك     

 الجمعيـة العموميـة   ٣٧/٢/٤٤٤ ملف رقم ٢٩/٧/١٩٩٣ بتاريخ   ٥٩٣فتوى رقم   ( القانون المدنى   
  ٠)لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 

  
  
  

فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضـعف الـضريبة              
  ٠الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة 

  
ان المشار إليه فوراً بنـسبة مـا تـم نقلـه مـن              ويرد التأمين أو الضم     

المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة           
أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتـع بالاعفـاء الكلـى مـن       
الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام هـذه المـادة             

 سنتين من تاريخ الافراج ، فإذا إنقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت             وذلك خلال 
تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المـدة لمـدة أو لمـدد           

  ٠أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 
  

 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسـوم المـستحقة             
على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة                   

  ٠إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى 
  

ويصدر بالقواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التـأمين            
أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيـر              

  )١( ٠والوزير المختص بالتجارة الخارجية المالية 
  

٩٩مـادة 
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفـاق مـع وزيـر الـصناعة المـواد                 

والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التـى تـتم عليهـا              
  ٠ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك 

  
١٠٠مـادة 

مليات الصناعية التى تمت على الأصناف المـشار إليهـا قـد       إذا كانت الع    
غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفـى بـأن تكـون              
المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلـك            

  ٠وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧ مستبدلة بالقانون ٩٨المادة ) ١(

  الفصل السادس
  الافــراج المؤقـــت

  
١٠١مـادة 

يجوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة            
  ٠وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة 

  
اصة تتضمن تيسير الافراج عـن البـضائع        ويضع وزير الخزانة لائحة خ      

التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى          
  ٠تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 

  

  الفصل السابع
  رد الضرائب الجمركية

١٠٢مـادة 
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملهـا المـواد             

لأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلـى            ا
منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هـذه              
الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج ويجوز إطالة هذه             

قرار من وزير الماليـة أو مـن        المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين ب         
  ٠ينيبه 

ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيـع               
  ٠لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى 

  
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى                

  ٠ تقديم ما يفيد ذلكالحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ
  

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغـرض فـى أحـد                
   )١( ٠البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك 
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١٠٣مـادة 

تحدد القواعد والاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرهـا مـن      
واد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة       الضرائب والرسوم الأخرى على الم    

والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار مـن            
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة           

  )٢( ٠الخارجية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٠ ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧لقانون رقم  مستبدلة با١٠٢المادة ) ١(
  ٠ ٢٠٠٢ لسنة ١٥٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٠٣المادة ) ٢(

١٠٤مـادة 
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المـشار إليهـا قـد           

معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفـاء بـأن           غيرت معالمها بحيث يتعذر
ى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتهـا       تكون المنتجات المصدرة مما يدخل ف     

  ٠وبشرط سبق إستيراد هذه الأصناف من الخارج 
  

١٠٥مـادة 
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية           

المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبـشرط التثبـت مـن               
 من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط        عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة     

  ٠والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة 
  

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحـصيلها عنـد              
تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق إستيرادها ورفض قبولهـا نهائيـاً لأى              

خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة      سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها        
  ٠عنها 

  
١٠٦مـادة 

ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التـصدير عـن البـضائع              
والمواد المحلية إذا أعيد إستيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقـة الحـرة              
بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحـرة ، وذلـك               

  ٠ط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالشرو
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  الباب الخامس
  الاعفـــاءات الجمركيــة

  ١١٠  :  ١٠٧المـواد من 
  

  ١٩٨٣ لسنة ٩١ألغى هذا الباب بالقانون رقم 

   بتنظيم الاعفاءات الجمركية وتعديلاته١٩٨٦ لسنة ١٨٦الذى حل محله القانون رقم 
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  ب السادسالبا
  رســوم الخدمــات

  
)١( ١١١مـادة 

تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمـستودعات التـى             
تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى          
تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خـدمات        

  ٠أخرى 
  

أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشـغال               
  ٠للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها 

  
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسـوم عـن              

الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم            
  ٠زن أو الاعفاء منها فى الحالات التى يعينها الخ
  
  

١١٢مـادة 
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمـارك         

وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسـمى أو خـارج الـدائرة      
  ٠الجمركية 

  
  

١١٣مـادة 
دتين الـسابقتين فـى     لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى الما         

  ٠نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
 والمنـشور فـى الجريـدة       ٥/٩/٢٠٠٤ قضائية دستورية عليا بجلـسة       ٢٢ لسنة   ١٧٥قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى      ) ١(

  ٠ ١٦/٩/٢٠٠٤الرسمية بتاريخ 
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  الباب السابع
ت الجمركيــةالمخالفـا

  
١١٤مـادة 

تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة             
  -:بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية 

أو عـدم وجودهـا أو تعـددها              ) المانيفـست   ( عدم تقديم قائمة الشحن      .١
 طلـب   أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عنـد            

 ٠الجمارك 
 ٠إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن  .٢
رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقـل الأخـرى داخـل               .٣

 ٠الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك 
شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعهـا               .٤

 ٠أو دون حضور موظفيها دون ترخيص من الجمارك 
 ٠تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك  .٥
مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون            .٦

 ٠ترخيص 
  

  ٠وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف 
  

 تـأخير الافـراج عـن البـضائع                 وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمـارك        
أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها ، كما لا يجوز مطالبة مـن وردت          

  ٠ )١(البضائع بأسمائهم سداد قيمتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ٠ ٢٠٠٥لسنة  ) ٩٥( مستبدلـة بالقانون رقــم ) ١(
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١١٥مـادة 
 ينص عليها القانون ، تفرض غرامة بواقـع         دون إخلال بأى عقوبة أشد      

  -:مائتى جنيه فى الأحوال التالية 
عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهـم فـى             .١

 ٠التفتيش والمراجعة وطلب المستندات 
 ٠عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم  .٢
ة على الطرود أو وسائل النقل دون       عدم المحافظة على الأختام الموضوع     .٣

 ٠أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع 
مـن هـذا    ) ٦٢(عـدم إتبـاع الاجراءات المشـار إليهـا فـى المـادة          .٤

 ٠ )١(القانون 
  

١١٦مـادة 
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية              

  -:فى الأحوال الآتية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك 
حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابـة الجمركيـة خلافـاً لأنظمـة               .١

 ٠الجمـارك 
إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون             .٢

 ٠بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك والمكاتب الجمركية 
لـب لا تحمـل البطاقـات       الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو ع        .٣

 ٠النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية 
مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت            .٤

 )٢( ٠أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات 
 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٥لسنـة  ) ٩٥( مستبدلــة بالقانـون رقم ) ١(
  ٠ ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ مستبدلة بالقانون رقم ١١٦دة الما) ٢(
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١١٧مـادة 
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ومع عدم الاخلال بأحكام              
من الضريبة الجمركية   % ٢٥من هذا القانون ، يعاقب بغرامة تعادل        ) ٣٨(المادة  

زيادة عما أدرج فى المعرضة للضياع كل من تسبب عمداً أو بطريق الاهمال فى ال         
  ٠قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة

  
فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضـوعة             

على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب            
  ٠) ١(ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة 

١١٨مـادة 
تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضـة للـضياع فـى              

  -:الأحوال الآتية 
 ٠تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها  .١
مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحـرة والـسماح المؤقـت            .٢

والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك          
 ٠وزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه إذا جا

عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفـة           .٣
 ٠من هذا القانون ) ٣٠(لأحكام المادة 

  
من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع     % ١٥كما تفرض غرامة تساوى     

يـة علـى نحـو ينقـصها               فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغـراض الجمرك        
بما يجاوز عشرين فى المائة بشرط أن تلتزم الجمارك بإتفاقية التقييم للأغراض            

  ٠) ٢(الجمركية 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ٢٠٠٥لسنة   ) ٩٥(   مستبدلة بالقانون رقم ١١٧المادة ) ١(
  ٠ ٢٠٠٥لسنة   ) ٩٥(   مستبدلة بالقانون رقم ١١٨المادة ) ٢(
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 مكرر١١٨مـادة  

  
) ١١٤(فى الأحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد             

من هـذا القـانون بواسـطة شـخص         )١١٨(و  ) ١١٧(و  ) ١١٦(و  ) ١١٥(و  
إعتبارى ، يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات           

 ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المـواد ، متـى          العقوبات المقررة على الأفعال التى    
 ويكون  ٠ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته            

الشخص الإعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات ،             
  ٠إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه نيابة عنه 

  
بضاعة ضامنة لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة          كما تكون ال    

  ٠) ١(من مالكها أو ممثله 

  
١١٩مـادة 

ــواد     ــى الم ــا ف ــصوص عليه ــضات المن ــات والتعوي يقــضى بالغرام
 من هذا القانون بـأمر جنـائى وفقـاً للقواعـد            ١١٨،١١٧،١١٦،١١٥،١١٤

 ـ        اء علـى طلـب     والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية بن
  ٠رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه

  
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى مـا قبـل             

صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنـى للغرامـات                
  ٠والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية 

  
رامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفـى جميـع          وتحصل الغ   

  ٠)  ٢(الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠٠٥ لسنة ٩٥ مكرر مضافة بالقانون رقم  ١١٨المادة ) ١(
   ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ مستبدلة بالقانون رقم ١١٩المادة ) ٢(
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١٢٠مـادة 
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً            

عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسـيلة النقـل وتكـون        
السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الـضرائب والغرامـات           

  ٠الجمركية 
  

البضائع مسئولين عن جميع أعمال مـستخدميهم وعـن         ويعتبر أصحاب     
أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والاجراءات الجمركية كمـا          

  ٠يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد 
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  الباب الثامن
التهريـــــب

١٢١مـادة 
  

تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منهـا           يعتبر    
بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقة كلهـا أو بعـضها              

  ٠أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة 
  
  

ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم              
نها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مـستندات أو فـواتير مـزورة                    بأ

أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامـات أو إرتكـاب                  
أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلهـا                 

  ٠ شأن البضائع الممنوعة أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى
  
  

  )١( ٠ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ١٧٥/٩٨ مستبدلة بالقانون ١٢١الفقرة الثانية من المادة ) ١(
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١٢٢مـادة 
 علـى   مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب             

التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز عـشرة آلاف              
  ٠جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقـل               

عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيـه ولا تجـاوز       
  ٠إحدى هاتين العقوبتين خمسين ألف جنيه أو ب

  
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مـع العلـم بأنهـا                

  ٠مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه 
  

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتباريـة            
عـويض يعـادل مثـل الـضرائب     التى تم إرتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بت 

الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البـضائع موضـوع الجريمـة مـن الأصـناف        
الممنوعة أو المحظور إستيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتهـا أو مثلـى             
الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفى هذه الحالـة يحكـم بمـصادرة البـضائع               

  ٠ا يعادل قيمتها موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بم
  

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فـى             
التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعـدت أو أجـرت فعـلاً                 

  ٠بمعرفة مالكيها لهذا الغرض 
  

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشـد             
 وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجـه           ٠ الارتباط   فى حالات 

  ٠) ١(الاستعجال 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ٢٠٠٥  لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم  ١٢٢المادة ) ١(
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١٢٣مـادة 
من هذا القانون   ) ١٢٢(تسرى أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة          

من إسترد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركيـة أو الـضرائب            على كل   
الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها،            

  ٠)١(ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة 

  
١٢٤مـادة 

ا فـى   لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليه           
  ٠المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه 

ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى أى من هذه الجـرائم فـى أى                 
 فإذا كانت   ٠مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً           

المحظـور إسـتيرادها يـتم      البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو         
إحتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة           

  ٠أيهما أكبر
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المـستحقة             

عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور إستيرادها ، كما ترد وسـائل               
  ٠المواد التى استخدمت فى التهريب النقل والأدوات و

  

ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التـصالح عـن جريمـة               
تهريب مع متهم سبق له إرتكاب جريمة تهريب أخرى ، خلال السنوات الخمـس              
السابقة ، صدر فيها حكم بات بالادانة أو إنقـضت الـدعوى الجنائيـة عنهــا                

  ٠بالتصالح
  

ح إنقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثـار المترتبـة         ويترتب على التصال    
على الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيـذ العقوبـة الجنائيـة إذا تـم                 

  ٠) ٢(التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً  

  
  

  )٣     ( مكـرر١٢٤مـادة 
  
  

١٢٥مـادة 
ات والمواد التـى    للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدو         

  ٠حكم نهائياً بمصادرتها 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠٠٥  لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم  ١٢٣المادة ) ١(
  ٢٠٠٥  لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم  ١٢٤المادة ) ٢(
  ٢٠٠٥   لسنــة ٩٥ملغـاة بالقانون رقــم ) ٣(
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  الباب التاسع

  بيـــع البضائـــع
  

١٢٦ة مـاد
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربع أشـهر فـى المخـازن                

  ٠الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة 
    

  ٠وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة 
  
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤهـا فـى الجمـرك                     

التها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحـرر الجمـرك           إلا للمدة التى تسمح بها ح     
محضراً بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون الحاجة إلـى إخطــار ذوى              

  ٠الشأن
  

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المـسافرون فـى              
  ٠المكاتب الجمركية 

  
١٢٧مـادة 

مختصة أو قرار من الجهـة      للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة ال         
المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضـة للانـسياب      

  ٠أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط 
  

ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحـضر يحـرره الموظـف          
  ٠المختص 

  
أو الأشياء المـذكورة أو الحيوانـات   فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع    

  ٠إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد إستقطاع النفقات 
  
١٢٨مـادة 

:للجمارك أن تبيع أيضاً 
 ٠البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل  .١
البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصـة            .٢

 ٠) ٧٧(ل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة خلال المه
بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب            .٣

 ٠بها خلال ثلاثة أشهر 
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١٢٩مـادة 
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالـشروط والأوضـاع           

الصة الضرائب الجمركية   التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خ         
  ٠وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً 

  
  ١٣٠مـادة 

-:يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى 
 ٠نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت  .١
 ٠الضرائب الجمركية  .٢
 ٠الضرائب والرسوم الأخرى  .٣
 ٠ع المصروفات التى أنفقها صاحب المستود .٤
 ٠رسوم الخزن  .٥
 ٠) النولون ( أجرة النقل  .٦

  

ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص بإستيرادها بعد إستقطاع          
المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطـالبوا              

  ٠بها خلال ثلاثة سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة 
بضائع المحظور إستيرادها فيصبح باقى ثمن بيعهـا حقـاً للخزانـة            أما ال   
  ٠العامة 

   مكـرر١٣٠مـادة 
وفـى البنديـن  ) ١٢٦(إذا عرضت البضائع المنصوص عليها فى المادة          

من هذا القانون للبيع مـرتين علـى الأقـل وفقـاً            ) ١٢٨(من المادة    ) ٣ ،   ٢(
ا بسحبها خلال سنتين من تاريخ       ولم يقم أصحابه   –للقواعد والاجراءات المقررة    

آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عـن ملكيتهـا               
للدولة ، متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليـه مـصحوب بعلـم                

   ٠الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار 
على عريـضة مـن          ويجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر         

القاضى المختص التصرف فى البضائع المشار إليها فى الفقرة السابقة للجهـات            
الحكومية أو الأشخاص الأعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفـع العـام وذلـك            
بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقاً للأوضاع والاجراءات التى يصدر بها             

  ٠افقة الجهات المعنية قرار من وزير المالية بعد مو
  

وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتـصرف فيهـا مـن              
الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامـة علـى المبيعـات ورسـوم             

   ٠)  ١(الخدمات 
  ـــــــــــــــــ 

    ٢٠٠٤ لسنة ١٤ مكرر مضافة بالقانون رقم ١٣٠المادة ) ١(
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  ١٣١مـادة 
الية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمـارك فـى            لوزير الم   

ضوء معدلات آدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيـد بـأى     
نظام آخر وبعد العرض على مجلس الوزراء ، ويجـوز أن تتـضمن الموازنـة               

ر العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الإجتماعى والادخا         
  ٠) ١(والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
    ٢٠٠٥ لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم ١٣١المادة ) ١(


